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 قرار

    .١٩٣٠   لسنة ١٢من المادة الرابعة من قانون التقاعد المدني رقم ) د(دیوان التفسیر الخاص لتفسیر الغموض الوارد في الفقرة 
من ) د(   الفقرة  احالة تفسیر الغموض الموجود في١٩٣٥-٩-١٠ان مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص قرر في 

وزارة المالیة المرقم   حسبما جاء في المذكرة الاضاحیة المرفقة بكتاب ١٩٣٠ لسنة ١٢التقاعد المدني رقم  المادة الرابعة من قانون 
رئیس محكمة التمییز والاعضاء  یر الخاص المؤلف من الرئیس مستر دراور  الى دیوان التفس١٩٣٥-٩-٤ المؤرخ في ٦٤١/م

وجمیل بك الوادي مدیر البرق والبرید العام  صالح بك الباجھ جي وعبد العزیز بك المطیر وحسن رضا بك اعضاء محكمة التمییز 
 ولدى النظر في ١٩٣٥-٩-٢٨د الدیوان في فانعق ویوسف بك غنیمة مدیر المالیة العام ونشأن بك السنوي مدیر البلدیات العام 

   -:الرابعة من قانون التقاعد المدني نصت على ما یلي  من المادة ) د(رة الایضاحیة المذكور وجد انھا تتضمن ان الفقرة المذك
ویعد منفصلا  كل موظف یتناول راتب معزولیة في تاریخ وضع ھذا القانون موضع العمل یكون كمن الغیت وظیفتھ في ذلك التاریخ 

قانون التقاعد  تاریخ نفاذ  وحیث ان ھناك بعض الاشخاص ممن انفصلوا من الوظیفة قبل . الخمن الخدمة في التاریخ المذكور 
صیص راتب المعزولیة معاملة تخ  وكانوا یستحقون لنیل راتب المعزولیة لو لم یصدر القانون المذكور غیر ان ١٩٣٠المدني لسنة 

   -:حصل التردد حول   فقد ١٩٣٠قانون التقاعد المدني لسنة  الیھم قد تأخرت لسبب من الاسباب حتى تم نفاذ 
المنوه بھا اعلاه ھم  ) ي تاریخ وضع ھذا القانون موضع العملكل موظف یتناول راتب معزولیة ف( ما اذا كان المقصود بعبارة  - أ

    .١٩٣٠المدني لسنة  الموظفون الذین سبق وتمت معاملة تخصیص راتب المعزولیة الیھم فعلا قبل نفاذ قانون التقاعد 
قبل نفاذه بغض  ب المعزولیة  ام ان المقصود بالعبارة المذكورة ھو شمول احكامھا الى جمیع الموظفین الذي استحقوا نیل رات - ب

لسبب من الاسباب ولدى المداولة  النظر عما اذا كانت معاملة تخصیص راتب المعزولیة قد تمت فعلا قبل نفاذ القانون ام انھا تأخرت 
لذین شمول احكامھ الى جمیع الموظفین ا الواردة في الفقرة المذكورة ھو ) التناول(في الموضوع تبین ان المقصود من عبارة 

الاسباب معتبرة التناول المار الذكر مطلقا یشمل التناول  استحقوا نیل راتب المعزولیة قبل نفاذ القانون ام انھا تأخرت لسبب من 
    .١٩٣٥-٩-٢٨ و١٣٥٤سنة   جمادي الاخرة ٣٠الحكمي والحقیقي وصدر القرار بالاتفاق في 

  )٣٥-١٠-١٠ في ١٤٦٣نشر في الوقائع العراقیة عدد ( 

  
 


